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 المستخلص :

تبني تُعد أدلة الجريمة من الوسائل التي تعتمدها محكمة الموضوع عند إصدارها للحكم الجزائي, كما أن الأدلة هي من الأسباب الواقعية التي   
النافذ رقم   العراقي ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية213المحكمة عليها اقتناعها عند الفصل في القضايا الجزائية, وذلك وفقاً لأحكام المادة )

, إلا إن الأدلة غالباً ما تكون محلًا للعبث والإخفاء من قبل الجناة أو غيرهم, من أجل تضليل القضاء وإبعاده عن الحكم بالحق  1971( لسنة 23)
الجرائم المخلة  القضاء ومن  ووفقاً للأدلة المعروضة عليه, ولذلك فقد جرم المشرعين العراقي والأردني إخفاء الأدلة الجرمية بعدها من جرائم تضليل  

 . جرائم الإخبار الكاذب والإحجام عن الإخبار وتضليل القضاء, وضمن بسير العدالة
 . أردني, عراقي, تشريع, جرمية, أدلة, جريمة إخفاء, موضوعية, أحكامالكلمات المفتاحية : 

Summary: 

 Evidence of the crime is one of the methods adopted by the trial court when issuing a criminal ruling, and the 

evidence is one of the factual reasons upon which the court bases its conviction when deciding criminal cases, 

in accordance with the provisions of Article (213) of the Code of Criminal Procedure in force No. (23). ) for the 

year 1971, However, evidence is often subject to tampering and concealment by perpetrators or others, in order 

to mislead the judiciary and keep it away from ruling correctly and according to the evidence presented to it. 

Therefore, Iraqi and Jordanian legislators have made it a crime to conceal criminal evidence afterward, including 

crimes of misleading the judiciary and crimes disrupting the course of justice, among other crimes. False news, 

refraining from reporting, and misleading the judiciary . 

Keywords: rulings, objectivity, concealment crime, evidence, crime, legislation, Iraqi, Jordanian. 

 المقدمة
جريمة تغيير حالة الأشخاص والأماكن والأشياء وقد جرمتها التشريعات المقارنة إلى جانب  ن جرائم تضليل القضاء,  م تعد جريمة إخفاء الأدلة الجرمية  

سلامة أحكامه, وتبعده عن الحكم بالعدل وتحقيق المساواة بين تخل بو  هتعرقل عملو  بسير القضاءتي تمس من الجرائم المخلة بسير العدالة وال  كونها
ذه الجريمة  همجتمع, إذ تقترف  لحة العامة للالمص  ى لبية علالس  هوتنعكس نتائج  ,دلة الجريمةبأفعال التي تمس  من الأذلك أن الإخفاء يعد  الخصوم, 

القضاء يمس بنزاهة  خطير  فعل  شكل  فتخصوم في الدعوى,  لحة الخاصة للالمص, وتنال من  مرفق القضاء دفهتستو سيادة  رمزاً للضد الدولة بوصفة  
تدور في    ناك جريمةهن  ألى  إا التحقيقية يشير  ها بواجبات هثناء قيامأطات المختصة  للس ل  دلة الجريمةأ إخفاء  كما أن    عدالة,لوتعرقل السير الحسن ل

دف طمس معالم الجريمة به  اهء تحقيقاتراجإطات في  لكتشاف الجريمة وقبل بدأ السإا قبل  هتحقيق, وقد يكون إخفائالا يربك سير  هإخفائوإن  الخفاء  
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  رتكاب إكتشاف إا شل عمل القضاء في هثار جرمية خطيرة من شأنآخفاء الإ ى فعلليترتب ع وبهذاا, يهكتشاف مرتكبلإوكل ما يوصل آثارها لة وإزا
 الجريمة وضمان سير العدالة. أدلة  على الحفاظ أجل من هاتجريمللتشريعات المقارنة وا قي رامما دفع المشرع الع, لى الحقيقةإالوصول  و الجريمة 

, تقع هذه الجريمة بقصد تضليل  جرائم تضليل القضاءومن  الجرائم المخلة بسير العدالة,  تتمثل أهمية البحث بأن جريمة إخفاء الأدلة الجرمية تعد من  
نها تقع  العدالة وإبعاد القضاء عن الحكم بالحق, وأن هذا البحث يسلط الضوء على المتطلبات الموضوعية لهذه الجريمة مع الأخذ بنظر الإعتبار بأ

 على الأدلة التي تعتمدها المحكمة في إصدار الحكم والتي تبني قناعتها على أساسها. 
القضاء  تتلخص مشكلة البحث بأن جريمة إخفاء الأدلة الجرمية تمثل مساساً بسير العدالة, وتؤدي لفقدان قيمة الدليل في الإثبات, وتؤدي لتضليل  

حالة وإبعاده عن الحكم بالحق, ولكن على الرغم من خطورة هذه الجريمة إلا إن المشرع العراقي لم يبرز خصوصيتها, إذ جرمها إلى جانب تغيير  
القصد الخاص فيها وهو أن تقع هذه الجريمة بقصد تضليل القضاء, كما عد   , كما ضيق من نطاقها كونه إشترطأو الأماكن أو الأشياء  الأشخاص

وفي هذه الحالة  هذه الجريمة عمدية, وقد يحصل أن لا تقع الجريمة بقصد تضليل القضاء, أو أن يتم إخفاء للدليل خطأً وبدون توافر قصد جرمي,  
 مرتكبها أم لا؟عليها الجريمة ويعاقب  يحقق هذه قصد تضليل القضاء إذا تم بصورة الخطأ أو دون توافر لدليل  اإخفاء التساؤل الآتي: هل أن يطرح 

صوص  يفترض البحث إن حماية الأدلة الجرمية يتم من خلال الحفاظ عليها وعدم السماح بإخفائها أو العبث بها أو تخريبها, وهو ما تطلب وجود ن
 عقابية خاصة تقرر العقوبة اللازمة لمرتكب هذه الجريمة وتحقق الردع الكافي للجناة كجزاء مادي عن إرتكابها.

ني,  يهدف البحث لتسليط الضوء على المتطلبات الموضوعية لجريمة إخفاء الأدلة الجرمية في ضوء النصوص الواردة في التشريعين العراقي والأرد
 وبيان مدى كفايتها لتحقيق الحماية اللازمة للأدلة الجرمية من خطورة هذه الجريمة.

موضوع  أن المنهج الأكثر ملائمة لطبيعة البحث ونطاقه هو المنهج التحليلي المقارن, والذي سنحاول فيه تحليل موقف المشرع العراقي من الجريمة
 البحث مع مقارنته بموقف التشريع الأردني.

, وسنقسم هذا المطلب على فرعين,  إخفاء الأدلة الجرميةسنقسم هذا البحث على مقدمة مطلبين وخاتمة, نبين في المطلب الأول الركن المادي لجريمة  
إخفاء معنوي  نتناول في الفرع الأول السلوك الإجرامي ونخصص الفرع الثاني للنتيجة الجرمية وعلاقة السببية, أما المطلب الثاني فنبين فيه الركن ال

, ونقسمه على فرعين, نتناول في الفرع الأول القصد الجرمي العام, ونخصص الفرع الثاني للقصد الجرمي الخاص, ثم نختم بحثنا  الأدلة الجرمية
 بخاتمة تتضمن الإستنتاجات والمقترحات التي توصلنا إليها من خلال البحث في موضوع الدراسة.  

 الركن المادي ولالمطلب الأ
ركن مادي ينص  وأن القانون لا يعرف جريمة بدون أركان، إذ لكل جريمة  يمثل الركن المادي الأفعال التي تتحقق بها الجريمة وهو أهم عناصرها,  

الركن  فدونه،  بالمادي الذي لا يتصور وجود الجريمة    ها توافر ركنيلا تتحقق جريمة إخفاء الأدلة الجرمية مالم  , و (1) عليه القانون ولا تتحقق إلا به  
، فمادياتها تتمثل من خلال سلوك يرتكبه الجاني، ويتخذ عليها  عقابلنعدامه لا تتحقق ولا يبقى مبرر ل, وبإجريمةهذه ال عد جوهر تحقق  المادي يُ 

فكار إلى الحيز الخارجي، فتكتسب  هو ينقل الأ, كونه عتداء على الحق أو المصلحة المحمية قانوناً الإيتحقق به دراكه و إحساس به و مظهراً يمكن الإ
وفي حالة بقائها في الفكر الباطني لدى صاحبها فلا تعرضه المكون لها,  مادي  ال فعل  الالصفة الجرمية المنصوص عليها في القانون عند تحقق  

(  248إخفاء الأدلة الجرمية في المادة )  العراقي جريمة.وقد تناول المشرع  (2)   للمسؤولية الجزائية، لان القانون لا يعاقب على مجرد النوايا والرغبات
  من قانون العقوبات, والتي نصت على أن "يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص، 

من قانون العقوبات  (  222, كما نصت المادة )"أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها
أو شوهه لدرجة تجعله غير مقروء أو تجعل معرفة   كل من أخفى أو أتلف قصداً وثيقة أو مستنداً أو أي شيء آخر مهما كان نوعهعلى أن "الأردني  

معرض البينة، يعاقب بالحبس    أنه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصداً بعمله هذا أن يحول دون استعماله في  حقيقته غير ممكنة، وهو يعلم
مي, اجر , نبين في الفرع الأول السلوك الإفرعينولذلك سنقسم هذا المطلب على    "بكلتا العقوبتين  حتى سنة واحدة أو بالغرامة حتى خمسين ديناراً أو

 على النحو الآتي.و علاقة السببية, و  النتيجة الجرمية ونتناول في الفرع الثاني
 السلوك الإجرامي الفرع الأول

في  الركن المادي، وقد عرف المشرع العراقي الفعل  هم عناصر, فالفعل هو أ قانون هُ ال جرمذي أن الجريمة لا تتحقق مالم يصدر عن الجاني الفعل ال
ف  بأنه "كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابياً ام سلبياً كالترك والامتناع مالم يرد نص على خلا ( من قانون العقوبات  19( من المادة )4الفقرة )

لزم ستوك إجرامي فقط أم تلك التي يلرتكاب سها إذلك", وأن السلوك الاجرامي ضرورة لازمة في كل جريمة، سواء كانت من الجرائم التي تكفي لوقوع 
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, أو التقديم  خفاءدلة الجريمة بفعل الإأجرامي في جريمة إخفاء  وك الإلوك الاجرامي، ويتحقق السللقيامها تحقق نتيجة جرمية معينة إلى جانب الس
وأن الفعل الذي تتحقق به هذه الجريمة هو فعل الإخفاء, أما محل الإخفاء فهو الدليل الذي  (3) والأردني  العراقي    ينالمشرع  هاذكر   وهما الصور التي

هذا الفرع على فقرتين, نبين في الفقرة الأولى فعل الإخفاء, ونتناول في الفرع الثاني الدليل الجنائي وعلى النحو  يرد عليه ذلك الفعل, وعليه سنقسم  
 الآتي.

ار والإدغام،  هبين الإظ  ةوالإخفاء حال  ,(4)  مهستتر عنأس، أي  اختفى الرجل عن أعين النأستر، ويقال  تالهو  الإخفاء  يراد بفعل  فعل الإخفاء  -1
 ستره،   أيوخفى الشي خفاءً    ,(5)ه  ستره وكتم  أيخفى الشي  أمر, و الأليه  ضداد, فيقال خفى عي من الأهو   مة إخفاء الى الفعل خفى لويرجع أصل ك

  ر هو المعتزل عن الناس أي ضد الظاه, والخفي  (6)  مرر الأهالخفاء أي ظ  و السر, ويقال برحه, والخفاء  عنهم  ستتر وتوارى إستخفى من الناس أي  أو 
يل  لطة المختصة بقصد تضلعن أعين السه  الجنائي وكتم  دليلعلى الالجاني    بتسترو  هة  ميدلة الجر لأخفاء االفعل المكون لجريمة إ  وعلى هذا يقع

في مكان بعيد عن    ه بدس  طات المختصة وذلكلنظار السأعن    فيبعدهالدليل  على    مرتكب الجريمة  هالفعل الذي يتستر ب.وفعل الإخفاء هو  (7)   القضاء
, كما ور الحقيقةهفي سبيل عدم ظ  أمام السلطات المختصة وذلك بإبعاد الدليل عنها  العوائقالجاني  يضع  , ويتحقق هذا الفعل عندما  (8) يدها    متناول

, ت الجاني من يد القضاءلاة سبيل البحث والتحري, بقصد افل عب وعرقيل والتلاللتضيؤدي لما مثار الجريمة ألة لإزاؤدي  يكل فعل يتحقق الإخفاء ب 
السلوك الاجرامي لهذه الجريمة يتحقق بكل فعل يؤدي  ف(9) يل  لتضالبقصد    هيات البحث عنلة عمل وعرقإلى الدليل  طات المختصة  لوصول الس  منعو 
ن مدلول فعل  , وإغير المادية للجريمةفقط دون الأدلة  المادية  إذ إن هذه الجريمة ترد على الأدلة  زالة معالمها,  أو إثار المادية للجريمة  خفاء الآلإ

ن تدخل في  أ, ومن صور السلوك التي يمكن  (10)وأدلتها    الجاني قاصداً إخفاء معالم الجريمة  هيجابي يقوم بإيتسع لكل نشاط  و الاخفاء واسع وشامل,  
و  أإخفاء السكين    أوستخدمت في جريمة السرقة  إ ، كإخفاء المفاتيح المصطنعة التي  الجريمة  رتكابإستعمل في  إمفهوم إخفاء الادلة, هو إخفاء ما  

السلاح المستخدم في جريمة القتل لكي لا تتمكن السلطات المختصة من التوصل الى كشف    , وأخفاءستخدمت في جريمة الضربإالعصا التي  
بس الجاني الملطخة  و إخفاء ملاأقدام  ثار الأآو  أالتي توصل الى معرفة الجاني كإزالة البصمات    واتلاف الآثارعدام  أو إ إخفاء  أو  بسات الجريمة,  ملا

و تخبئة السيارات والعربات  أرتكاب الجريمة, كإخفاء  إستعمل للفرار بعد  إوكذلك يتحقق السلوك الاجرامي لهذه الجريمة بإخفاء ما  ,  بدماء المجنى عليه
دلة الجريمة وهو الدليل المستمد من الرقم  أ تعمد المتهم إخفاء دليل من  فو إخفاء اللوحة الخاصة بالسيارة,  أرتكاب الجريمة  إالتي يهرب بها الجناة بعد  

لجناة على  عانة اقضاء أو إ هو تضليل البه  و العبث أنه كان يعلم بوقوع هذه الجريمة, وكان غرضه من إخفاء الدليل  أالحقيقي للسيارة التي فر بها, و 
يبادر الجاني    أو ن يتدخل  أ ي يجب  أسلبي,  بنشاط  يجابي وليس  إخفاء بنشاط  ويتحقق فعل الإ(11)  عناصر الجريمة متوفرة  يجعلالفرار من القضاء,  

عندما يأتي الجاني  لا  إن يتحقق  أخفاء لا يمكن  ن فعل الإ وذلك لأ,  خفاء بنشاط سلبين يقع فعل الإأعمداً في إخفاء الدليل, إذ من غير الممكن  
م الشخص بوجود الدليل في مكان ما دون تدخل  لمجرد ع   وعليه فإن ,  (12)   نشاطاً ايجابياً وبفعل مادي يتستر او يزيل به الدليل بقصد تضليل القضاء

ن يقع إخفاء الدليل بصورة يستحيل العثور عليه, بل يكفي إخفاءه فترة من الوقت أجريمة, كما لا يتطلب لتحقق الجريمة لا يحقق هذه الخفاء, في الإ
ن الجريمة لكي يتمكن الجاني خلالها من الفرار ولو ظهر الدليل بعد ذلك, وتبقى الجريمة قائمة طول فترة بقاء الدليل مخفياً وفي حيازة الجاني كو 

تبقى الجريمة قائمة طالما بقي الدليل في حيازة و خفاء هو من الافعال المستمرة,  ن فعل الإإستمرار حالة الاخفاء, إذ  إعد من الجرائم  المستمرة مع  تُ 
وتتحقق  .(13)  مخفي الدليل  ن هذا التخفي لا يحول دون عقابإو على كره منه, و أختياره  إعن حيازته للدليل بجاني   بتخفي الإلاالمخفي, ولا تنتهي  

او شركاء،   فاعلينصلية بصفة  عد كل واحد منهم مخفياً للدليل وان كانوا لم يساهموا في الجريمة الأالجريمة اذا تداول حيازة الدليل عدة اشخاص فيُ 
و  أكتشاف الجريمة لإثار المادية التي تؤدي ن يقوم الجناة بإخفاء الآأ جرامية واحدة, وقد يحصل إستمرار لحلقة إخفاء في هذه الحالة هو ن فعل الإلأ

جرامي لإ( من قانون العقوبات عليهم, لأن نشاطهم ا248مجال لتطبيق نص المادة )ثناء البحث عن ملابسات الجريمة, وهنا لا  القضاء أعرقلة عمل  
شكل نشاطاً اجرامياً واحداً لذا وجب على  فعل المتهم يُ بأن "تحادية في بعض قرارتها, إذ قضت  كدته محكمة التمييز الإأ, وهذا ما  (14)  واحدنشاط  عد  يً 

كون الحادث جاء تنفيذاً   تهمإدانة المتهم عن تهمة واحدة وليس ثلاث  هذه المحكمة بأن "قضت  كما  ,    المحكمة توجيه تهمة واحدة وليس تهمتين"
و  أ  خفاءً لأدلة الجريمة إخفاء ما تحصل منها كإخفاء السند المزورإعد نه يُ ألى إويذهب البعض (15)  لمشروع اجرامي واحد من حيث الزمان والمكان"

  قانون   من (  248دلة المنصوص عليه في المادة )من ضمن مفهوم إخفاء الأليست  جثة القتيل    هذا الرأي غير دقيق لأن , و (16)  إخفاء جثة القتيل
لا يمكن تطبيق نص المادة   إنه  إلان الجاني يضع العقبات في طريق العدالة,  لأ  الجريمة  أدلة  من  دليل  كانت  وأن  القتيل  جثة  كما أن,  العقوبات

  فإن هذا  بو   ,( من قانون العقوبات العراقي420ن المشرع عاقب في نص خاص على جريمة إخفاء جثة القتيل وهو نص المادة )( عليها, لأ248)
إخفاء جثة  , ومنها جريمة  ا عقاب خاصهخفاء المقرر ل( من قانون العقوبات لا تنطبق على حالات الإ248دلة الجريمة الواردة في المادة )أإخفاء  
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حول تعدد    قيرا( من قانون العقوبات الع141نص المادة )هل يطبق  ف  ,ق نصين عقابين على فعل الاخفاءانطبعن إتساؤل  طرح  وهنا يمكننا  .قتيل
يشكل جريمتين في آن واحد جريمة إخفاء جثة قتيل جثة  الإخفاء  الجرائم أم يطبق النص الذي يعاقب على الإخفاء فقط, وفي الحقيقة أن قيام المتهم ب

والذين    ( من قانون العقوبات420و    248دلة الجريمة بهدف اعانة الجاني على الفرار, لذا ينطبق على فعل المتهم نص المادتين )أوجريمة إخفاء  
( قانون  141ة )شد للإرتباط بين الجريمتين إعمالًا لنص المادجريمة إخفاء جثة قتيل وجريمة إخفاء أدلة الجريمة, مع توقيع العقوبة الأعاقبتا على  

ذا قام  إ صلية  ( من قانون العقوبات على المجنى عليه في الجريمة الأ248المادة )  تطبيقعن مدى امكانية  .كما يمكن التساؤل  العراقي العقوبات
حق إفادة المشتكي بالتنازل وتغير لع المحكمة على مطلاإلدى بأنه "دلة الجريمة؟ وللإجابة على هذا التساؤل، قضت محكمة جنح الديوانية  أبإخفاء  

ن قاموا بإرسال المشية العشائرية, ولكل ما  إ ين من المحاكمة عن جريمة السرقة بعد  همدلة الجريمة لتجنيب المتأحد  أقواله وكذلك محاولته إخفاء  أ
( من قانون  248حكام المادة )أدلة المتحصلة في هذه الدعوى كافية ومقنعة للإدانة, قررت المحكمة إدانة المتهم وفق  ن الأأتقدم تجد المحكمة  

بذلك  ن كان المجني عليه ذاته مادام يقصد  إدلة الجريمة و أعلاه على كل شخص يقوم بإخفاء  أ حكام المادة  أنه تطبق  أ, وهذا يدل على  (17)   العقوبات"
   تضليل القضاء.

ا ويضفي ها العامة ركناً خاصاً يحدده النص القانوني ويكون لازماً لقيامهبالإضافة إلى أركان  ئمرايشترط المشرع في بعض الج:  محل الجريمة  -2
عتداء في جريمة إخفاء الأدلة  محل الإليه, وأن  ئم، كأن يكون محل الجريمة أو صفة الجاني أو المجنى عراا من الجها عن غير هيميز   سماً إا  ليهع

  هو الأدلة والمعلومات التي تقدم للقضاء, والمعلومات التي تقدم للقضاء قد ترتقي إلى مستوى الأدلة التي يبني أحكامه على أساسها, وإن الجرمية  
ولا يشمل   ,و الكترونية, وقد تكون أدلة عادية أو غير مباشرةأدلة مباشرة  , وقد تكون أنفي  أو أدلةثبات  إدلة  أمادية سواء كانت  الأدلة أما أن تكون  

يها  معاقب عل  المعنويةدلة  ن الألأذلك  شياء المادية وليس المعنوية، و على الأ  انيقعوالتقديم  خفاء  فعلي الإ  لأن  ,دلة المعنوية للجريمةهذا التقسيم الأ
من حيث تعريفها وأنواعها, وهو ما سنبينه    هايقتضي تناولتي تقدم للقضاء, مما  ال  وعليه فإن محل هذه الجريمة هو الأدلة  خرى،أنصوص جزائية  ب

 في الفقرتين الآتيتين. 
  , وعُرف (18)ه  ي اليهالذي ينت  بالحكم  هقتناعإثبات  إ ان على  ها القاضي البر هالواقعة التي يستمد من ه  د بالدليل الجنائي بأنراي   ائينالج  الدليلتعريف    -1

  هو  الدليل  أن  وقد عد هذين التعريفين(19) ها  ء الغموض الذي يكتنفجلاإالجريمة و إكتشاف    إلى  إكتشافها  يؤدي  أو معنوية مادية  واقعة  كل"كذلك بأنه  
و تقع أجريمة وقعت في الماضي    و متجسم في شيء ينم من أو في شيء  أثر منطبع في نفس  أ  ه أنتعريف الدليل بلى  إب البعض  هواقعة, في حين ذ

  , وعرفه رأي آخر (21)  لإقناع القاضي بحقيقة الواقعة  قانوناً  هء معترف براكل إجه  نالدليل بأ عرفمن  , وهناك(20)في الحاضر وعلى شخص معين 
و واقعة  أقناع الكافي بوقوع الجريمة  ا الإهور هظ و معنوية متعمقة بالجريمة, بحيث يولدأرة مادية هو ظاأص من واقعة لالحجية التي تُستخه بأنالدليل 

 ادة هو قد يكون شأفي مسرح الجريمة,  ليه  مادياً عثر ع  راً ثأو غير مباشر, وقد يكون  أبطريق مباشر  ه  عن  هاو نفي أم  هلى المتإا  هسنادإا و همن وقائع
ليه أو نفيها عنه  ة عهمثبات التإو  أا  همرتكب  لارتكاب الجريمة او تحديد شخصيةور الدليل الحالة القانونية المثبتة  ل فنياً لخبيرٍ, ويبراً و تقرياد,  هشا

ن يصل مضمون  أطريق بعض الوسائل يمكن    القاضي, إذ عن   أوم المحكمة  للى عإ ذا الدليل  هة التي توصل  لف مضمون الدليل عن الوسيلويخت.(22)
ة,  لو مضمون الدليل الجرمي وليس إخفاء الوسيه خفاء ادلة الجريمة  إخفاء في جريمة  الإ  م المحكمة كالمعاينة والتفتيش, لذا فأن محللالدليل الى ع

ا هذات  الوسيلةن إخفاء  ألى  إالبعض    بهدلة, ويذأالجريمة لا تقع على المعاينة والتفتيش بل تقع على ما ينتج من المعاينة والتفتيش من    فأن ليه  وع
الرأي   أن ونرى , (23)  دليللو إخفاء ل هد هذه الحالة يعد إخفاء الشاهد, ففي هالشا ىل خفاء عذا وقع الإإالحال   هوا, كما هدليل المستمد منلو إخفاء له

  بالشاهد  المساس  أو   الإعتداء  جرم  الذيو  2017  لسنة  (58)م رقم  ليهء والمخبرين والمجنى عراود والخبهمنطقياً قبل صدور قانون حماية الش  يكون 
هناك  أن على إعتبار العقوبات, قانون  من (248)د بنص المادة همجال لشمول الشا ذا القانون فلاهما بعد صدور أدلة الجريمة, أ من دليل بوصفه

 ذه الحالة. هقانون خاص اصبح يعالج 
, (24)   القانون   ي سبيل الحصر فيلا غير محددة عهنأي  أدلة الجنائية  تخضع الادلة الجنائية لمبدأ عدم تحديد الأ:  ائيةنة الجدلتقسيمات الأ  -نيا  ثا

ن يكون البحث عن  أم لم ينص, بشرط  أا القانون  ليهنص عسواء    الإثبات  وطرق   وسائل  بكافة  الحقيقة  عن  والبحث  التحري   في   واسعة  سلطة  وللقاضي
  ه ن ل أ, طالما  همن أي دليل تطمئن اليا  هتكون قناعتأن  محكمة الموضوع  وعلى هذا الأساس فإن ل(25)  القانون   اهالحقيقة بالطرق المشروعة التي يبيح

, وقد  ليهدلة المطروحة على الأه إطمئنانإو القاضي    بإقتناع  هي  الجنائية  المواد  في  الإثبات  في  العبرة  , حيث أنق الدعوى أورا  مأخذه الصحيح من 
ليه, ذا قيده القانون بدليل معين ينص عإلا إفي شيء من ذلك    ها, ولا يصح مصادرتهلييطمئن إن يأخذ بأي دليل او قرينة  أ  هطتلجعل القانون من س

ما    غالباً فثبات المدني,  الإدلة  أ في    و الحالهية معينة كما  لدلة بشكمن عدم حصر المشرع للأدلة الجنائية يتمثل في الرغبة بعدم تقييد الأالغاية    وإن 
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ها  ثباتإتخاذ كافة الوسائل لكشف الجريمة و في إ  للمحكمة المختصةعطى المشرع الحرية  أ   لذلك  ,اهدلتألى طمس معالم الجريمة لإخفاء  إالجناة    أجلي
وقد طرح (27)ه  ا عنهو نفيأالجاني    لىإمي  راجا وبالتالي إسناد الفعل الإهركانأدلة ترتبط وتجتمع مع وقائع الجريمة التي حدثت لتحقق  وأن الأ,  (26)

و أا  ها الادلة التي يمكن لمسهد بالأدلة المادية بأنرادلة معنوية, ويأدلة مادية و أ  لىإا  هدلة حسب طبيعتلأالجنائي عدة تقسيمات للأدلة, فقسم ا  هالفق
حة  لسالاقدام وبقع الدم والأوأثار    البصمات هي  المادي  الدليل صور   أهم ومن, (28) القاضي بطريق مباشر بحكم العقل والمنطق ا وتؤثر بإقناعهرؤيت

ود,  هدة الشهاوش  همالمت  رارالتي تصل الى المحقق على لسان الغير, كإقالادلة    فهي  المعنوية  أما الأدلة,  (29)  التي يُعثر عليها في مسرح الجريمة
ا  هعتبار إالمعنوية بعلى    المادية   الأدلة   يرجح  من  , وهناك(30)   بصدق الاقوال  ه نما تتوقف على مدى قناعتإبطريق مباشر و   والتي لا تؤثر بإقناع القاضي 

الشخص الذي   صحيح منالو الزور نتيجة التفسير غير  أما يقع الخطأ  إند بالزور و هد صامت لا يشه شا, فهي  ا صادقةهنكو   قناععلى الإ  ةكثر قدر أ
دلة التي تسمح بتقديم ها الأثبات بأنعرف أدلة الإدلة نفي, وتُ أثبات و إدلة  ألى  إدلة الجنائية  تقسم الأفثر  ما من حيث الأأ(31)   ذه الادلةهيتعامل مع  

ذ  أ ي ليست على درجة واحدة من القوة,  هم, و هلى المتإا  هالجريمة ونسبت   دلة التي تثبت وقوعا الأهنأي أ,  هلمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانتلالمتهم  
ف ووجود  راعتفالإ ,  (32)   دانةم, واخرى ما تكفي للإحالة والإها لا تكفي لإدانة المتهنإلا إ ,  محاكمةلم لهحالة المتإئية و زاالج  ا لتحريك الدعوى هيكفي بعض

ولكن  ,  ثباتإدلة  أا  هعد جميع و يرتكب الجريمة تُ ها و هر فيهيظ  قبة التيرات المرات كاميم وتسجيلاهبس المتعلى ملاليه  مجنى علبقع دموية عائدة ل
مة عن  هالتي تنفي التفهي    النفي  أما أدلة (33)  اثبات التيمة على المتهم تخضع لتقدير محكمة الموضوع  ى لا عها وقدرت هيتلا وفاعهف في قوتلتخت
و مانعاً من  أباحة  سباب الإأا سبباً من  هو تبرز فيأا  هركانأركن من    و تنفيأكأن تنفي وقوع الجريمة  إليه,  ا  هو تنفي وقوع الجريمة ونسبتأم,  هالمت

ودليل ينفي    صل,ناك دليل نفي ينفي وقوع الجريمة من الأ هن  بل أ و قوة واحدة,  أدلة ليست على مستوى واحد  الأ  ذهوإن هموانع المسؤولية والعقاب,  
  الأدلة   هذه  في  يشترط  زائية, ولام في الدعوى الجهمت لالمركز القانوني ل  تحسين  هذا كان من شأنإفأن الدليل يعد دليل نفي  ليه  م, وعهمة عن المتهالت
ي شك في الدليل  إن أإذ , ثباتأو الإدانة دلة الإأا من هبما توافر لدي ن تزعزع ثقة القاضي ويشككأم, بل تكفي هالمتببراءة  اليقين حد ترتقي إلى أن

 الإتحادية   التمييز  محكمة  أكدته  ما  ", وهذاءةراصل في الانسان البهم والأ"الشك يفسر لصالح المت  تيوذلك تطبيقاً لقاعد  ,مهحة المتليكون في مص
 قضت  كما  ,( 34)  م"هالمت حةلئي يُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والشك الذي يفسر لمصزاالحكم الجبأن "قضت  إذ    قراراتها  بعض  في  العراقية

ا للإعدام, وقد  هعقوبتتجريم وفرض العقاب في جريمة تصل  لمقنعة لوغير    القانونية  الناحية  من  كافية  غير  المتهم  ضد  المتحصلة  الادلة:"  ان  الى
م في هالمت حةلقواعد العامة في القانون الجنائي يجب تفسيره لمصليم, وان الشك وفقا للا في بناء حكم قضائي سهالي ا الشك الذي يفسد الاستنادهباش

الدليل الذي ينصب مباشرة على  بأنه    المباشريقصد بالدليل  و غير مباشرة,  و مباشرة  إلى أدلة  ا بالجريمة  لتهلة من حيث صالأدتقسم  و (35)  الدعوى"
ا  هنما يرتبط ب , وإا مباشرة ولا ينصب عليهاهباتإث  درا يتصل بالواقعة الملا  الذي  الدليل  به  فيراد  المباشر  غير  الدليل  , أما(36) ا  هثباتإد  راالواقعة الم

,  ادة لم تنصب على اركان الجريمة مباشرة وانما بصورة غير مباشرة هذه الشهمكان الحادث ف  ارباً منهى المتهم  بأنه رأد  هبصورة غير مباشرة، كمن يش
ا على هن المحكمة لا تبني قناعتإلا إالمباشرة,    دلة غيركبر من الأأمية  وأهثر  أو معنوية ذات  أدلة المباشرة سواء كانت مادية  ن الأأالرغم من  وعلى  

 ر و غير مباشأ را سواء كان مباشهمامأعلى كل دليل يكون منتج في الدعوى المعروضة  اهقناعتن تعول في تكوين أا هنما لإدلة المباشرة فقط, و الأ
  ةلا مرحهنأناك من يرى هالجنائي, ف هف الفقلختإنوع جديد؟  دلة منأي هم أمعنوية  أمدلة مادية ألكترونية الأالأدلة عد ل تُ ه ويمكن طرح تساؤل(37)

ف عن بصمة الحمض النووي للا تخت  وإنها  دلة ذات طبيعة تقنيةأا  هوصفه بنسان بإحدى حواسالإ  هان يدركأدلة المادية التي يمكن  متقدمة من الأ
دلة  تشكل نوع جديد من الأيجعلها    ما   خاصة  طبيعة  ذات   أدلة   هي  الألكترونية  إلى أن الأدلة  آخر   اتجاه  يذهب  حين  , في (38) صابع  وبصمة الأ

ا  ه دلة المادية, وبالتالي فأنالألكترونية من  دلة الأي الذي يعد الأرأنؤيد الو ,  (39)  خرى دلة الجنائية الأضافة جديدة لأنواع الأإي  هوبالتالي ف  ,الجنائية
لكتروني كدليل من  الدليل الأ  حة على قبولراة, على الرغم من عدم نص المشرع صميدلة الجر الأعتداء في جريمة إخفاء  تكون محل للإ  يمكن ان

  ( 74) ذ يمكن الرجوع الى المادة  إ ,  المعدل  1971( لسنة  23رقم )  ئيةزاالجالمحاكمات    اصول  قانون   من(  213)دلة الاثبات الجنائي في المادة  الأ
ا في هكتابة بتقديمن يأمره  له أق تفيد التحقيق لدى شخص ف أوراو  أشياء  أالتحقيق وجود  لقاضي    تراءى  على أنه "إذا  نصت  التي  ذاته  القانون   من

ا  رارهذا قضت محكمة جنايات ديالى بقهوب  ي ورقة تفيد في الوصول الحقيقة,أو أكتروني  لألمحكمة قبول الدليل الجازت لألتي  وا...",    ميعاد معين
هو  دلة الجريمة  أعتداء في جريمة إخفاء  فان محل الإعليه  و ,  (40)ضده  شريط فيديو  ووجود    ه فراعتإ و  هوكان الدليل    الحكم على المدان المتضمن  

  ( 248) خفاء الوارد في المادة  لكترونية, وبالتالي فأن الإأو أو غير مباشرة  أدلة مباشرة  , وسواء كانت أنفي  وأدلة اثبات  أالمادية سواء كانت    دلةالأ
المشرع عاقب  ان  شياء المادية وليس المعنوية، بالإضافة الى  خفاء يقع على الأالإكون  ,  لمادية ولا يشمل المعنويةا الأدلة  يشمل  العقوبات  قانون   من
 خرى كما ذكرنا سابقاً. أعتداء عليها في نصوص الإ ىلع
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 النتيجة الجرمية ثانيالفرع ال
ناوله لا يقتصر الركن المادي للجريمة على السلوك الإجرامي فحسب, وإنما يضم عنصرين آخرين, هما النتيجة الجرمية وعلاقة السببية, وهو ما ست 

 في الفقرتين الآتيتين. 
  في العالم الخارجي   يحصلالتغيير الذي  الإجرامي والذي يتمثل بالسلوك  إرتكاب    يترتب علىالنتيجة الجرمية الأثر الذي  يراد بالنتيجة الجرمية    -أول  

.ولا يكفي  (42)  الذي يعتد به المشرع في التكوين القانوني للجريمةو السلوك غير المشروع  ذي يخلفه  الأثر ال, وعرفها آخر بأنها  (41)   بسبب الجريمة
ق حالة  بخل  هذه الجريمةنتيجة  مجرد إرتكاب السلوك الإجرامي, بل يتطلب أن تترتب عليها نتيجة جرمية, وتتمثل  جريمة إخفاء الأدلة الجرمية  لتحقق  

 يؤدي   الجريمة  أدلة  بإخفاء  الجاني  سلوك  أن  أخر  بمعنى,  قناعتها  المحكمة  عليها  المحكمة  ستبني  التي  الحالة  , وهيو النفيأثبات  جديدة لدليل الإ
وهي جريمة شكلية   الخطر  جرائم  من  , وعليه تعد هذه الجريمةالوصول الى الحقيقة  في   هودهة جل يل القضاء وعرقلتضل  ذا يؤدي حتماً آثارها, وهة  لإزال

ن تقع أمن الممكن  بلتامة, بصورتها اللكي تتحقق الجريمة   ضرر  أو مادية نتيجة أو التقديم لحدوث الإخفاء فعل يؤدي أن يشترط لا وبالتالي ,(43)
  له, فع  راء يل القضاء من و لمادام كان المتهم يقصد تض   ,يللضالت, حتى ولو لم يقع القضاء في  أو التقديم  خفاءرتكاب فعل الإإالجريمة تامة بمجرد  

و ضرر يغني عن البحث هحكام القضائية, و ا في الأهعتداء على الثقة الواجب توفر و الإهو   ,و معنوي أدبي  أو ضرر  له هوالضرر المترتب على فع
ة لا تعرف مالم تكتشف مية وتقديم المعلومات الكاذبدلة الجر لأن النتيجة في جريمة إخفاء اأ خصم في الدعوى, وخاصة  الحق  لفي توافر الضرر الذي ي
لا يتحقق الشروع في جريمة إخفاء   هوبناءً على ما تقدم، فأن,  (44)   كتشاف الجريمةلإور النتيجة  هئم الضرر الذي يؤدي ظراالجريمة, على عكس ج

دة الجاني, وبما إراو يتوقف لأسباب خارجة عن  أ ثر الفعل  أن يخيب  أ المشرع يشترط لتحقق الشروع    لأنة،  مية وتقديم المعلومات الكاذبدلة الجر لأا
فأن الشروع ليه  و توقف وعأثر أناك خيبة  هذا يعني ليس  هتتحقق بالمدلول القانوني دون المدلول المادي فمية  دلة الجر لأن النتيجة في جريمة إخفاء اأ

 . (45) هذه الجريمة  غير متصور في
أن السلوك الإجرامي هو من  التي تبين  فهي الصلة المادية    ,الرابطة التي تصل بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرميةهي  علاقة السببية :  -ثانيا  

الفعل المادي المكون لها ولو ترتب على ذلك الفعل النتيجة الجرمية مالم ترتبط    فلا يكفي لتحقق الجريمة مجرد إرتكاب,  أدى لإحداث النتيجة الجرمية
لا في جرائم الضرر التي يلزم لتمام ركنها المادي أن تتحقق نتيجة مادية تتمثل في إقة السببية لا تثار  أن علا و (46) تلك النتيجة بالسلوك الإجرامي  

  من   الجرمية  الأدلة  إخفاء  جريمة  أن  , وبمااها تحقق الخطر الممثل لنتيجت ها ذلك اذ ان المشرع يفترض لتوافر هيشترط في  ئم الخطر فلاراج  اضرر، أمال
تعريض   إذ إن,  المحتمل  بالخطر  وتهديدها  للخطر  المحمية  المصلحة  بتعريض  متمثلة  خطرة  نتيجة  هناك  مادية, وإنما  نتيجة  تتطلب  فلا,  الخطر  جرائم

مي راجوك الإلالسببية بين الس  علاقةجريمة توفر هذه اللا يشترط لقيام ليه , وعوالتقديم خفاءيل يعد نتيجة قانونية لفعل الإلمرفق القضاء لخطر التض
 .(47)  مر مفترضأ قة ذه العلاهعتبار وجود إ على  ,وبين النتيجة القانونية التي وقعتأو التقديم خفاء المتمثل بفعل الإ
 الركن المعنوي نيالمطلب الثا

, فالركن المعنوي هو علاقة ذهنية بين  (48) يراد بالركن المعنوي القوة النفسية التي تقف وراء النشاط الذي أراد به الفاعل تحقيق الجريمة ونتيجتها  
, ولا يتخذ الركن المعنوي صورة واحدة, فأما أن يقصد الجاني  (49) الفعل المكون للجريمة وإرادة الجاني وجوهر هذه العلاقة هي الإرادة الحرة المختارة 

( من المادة  1تحقيق الفعل والنتيجة فتكون الجريمة عمدية, ويظهر فيها الركن المعنوي بصورة القصد الجرمي, وقد عرّفه المشرع العراقي في الفقرة )
لى نتيجة الجريمة إرتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً  إلى  إرادته  أالقصد الجرمي هو توجيه الفاعل  ( من قانون العقوبات والتي نصت على أن "33)

, أو أن تكون الجريمة غير عمدية وذلك عندما يقصد الجاني تحقيق الفعل فحسب دون النتيجة فتكون (50)"  التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى 
( من قانون  35الجريمة من جرائم الخطأ, ويعاقب الجاني لعدم إتخاذ الحيطة والحذر للحيلولة دون حصول النتيجة الجرمية, وفي ذلك نصت المادة )

نتباه أو إهمالًا أو رعونة أو عدم  إ مية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ  اجر كون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإالعقوبات على أن "ت
جريمة عمدية, ولا تقع بصورة الخطأ, وهذه الجريمة تتطلب    جريمة إخفاء الأدلة الجرمية"وتعد  لقوانين والأنظمة والأوامراحتياط أو عدم مراعاة  إعدم  

, وذلك  القصد الخاص, ونتناول في الفرع الثاني  قصد العاموعليه سنقسم هذا المطلب فرعين, نبين في الفرع الأول الوجود العمد العام والعمد الخاص,  
  على النحو الآتي.
 العامقصد ال الفرع الأول

عرفه الفقه بأنه قوة نفسية تدفع الجاني لإرتكاب الفعل المكون للجريمة وتحقيق نتيجته مع العلم بهما, يتمثل العمد العام بالقصد الجرمي العام, وقد  
سية تنصرف فالقصد يكون عاماً إذا أتجهت إرادة الجاني إلى تحقيق الفعل المكون للجريمة بقصد أحداث النتيجة الجرمية مع العلم بذلك, فهو حالة نف
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توافر عنصري العلم والإرادة, يتطلب تحقق جريمة إخفاء الأدلة الجرمية الجريمة  و (51) إلى إرتكاب الأفعال المكونة للجريمة وتحقيق النتيجة الجرمية  
 وسنبين كل من هذين العنصرين فيما يلي. 

عرّف رأي في الفقه العلم بأنه معرفة الجاني بكافة العناصر والوقائع المكونة للجريمة, ويتحقق ذلك بدرايته بكافة عناصرها, ويتطلب  العلم :  -أول  
لم  العلم معرفة الجاني بموضوع الحق المعتدى عليه وخطورة الفعل المرتكب على ذلك الحق, فضلًا عن علمه بزمان ومكان إرتكاب الفعل, ويتم ع

ع المكونة ي بوقائع الجريمة وعناصرها عند وجود علاقة نفسية بين الواقعة التي جرمها القانون وبين نشاطه الذهني فتؤدي إلى درايته بكافة الوقائالجان
النتيجة التي من شأن    لها فيكون عالماً بها جميعاً, فالعلم حالة ذهنية يكون عليها الجاني جوهرها الوعي بالفعل الذي يوجه إرادته إلى إرتكابه مع توقع

مع    ,خطورته على الدليل الجنائي, وأن يعلم بمشروعأو التقديم وأنه غير  خفاء  ن يكون عالماً الجاني بماهية فعل الإأيشترط  و (52) ذلك الفعل أحداثها  
  لى الإضرار بأحد أطراف الدعوى ويعرقل سير الدعوى, فالجاني يريد الفعل المكون للركن المادي مع علمه بكافة متعلقاته, إفعله هذا يؤدي    علمه بأن
, إذ يتطلب  ذا كان إقدامه على الفعل المكون للركن المادي خارجاً عن إرادته أو انتفى علمه فلا يتحقق الركن المعنوي ولا تقوم الجريمةإ  ومن ثم

,  هالجاني فأن ينفي مسؤوليت  علمه محظور قانوناً, فكل ما ينفي  له  بأن فع  عالماً الجاني  ن يكون  أتحقق القصد الجرمي في جريمة إخفاء الأدلة الجرمية  
  المادي  الركن  بعناصر  علم  على  أن  أي,  عليها  يعاقب  القانون   وبأن  الإجرامية  بالواقعة   علم  على  الجاني  يكون   أن   الجرمي  القصد  لقيام  ويتطلب

خر يتحتم آبالنشاط المادي وحده, بمعنى    العلمولا يكفي  (53)  ا هعناصر لى كل  إن ينصرف  أم بالواقعة المادية يجب  ل ن العأناك من يرى  للجريمة, وه
عبارة   عليه تدلذا ما هناك خصومة قائمة, فالخصومة عنصر قائم في الركن المادي, و هبأن  يعلمن أبالنشاط المادي لمه عن ع   على الجاني فضلاً 

  صريحة   إشارة  الصياغة  فهذه,  ( من قانون العقوبات248)الواردة بنص المادة  أو قدم معلومات كاذبة مع علمه بعدم صحتها"  دلة الجريمة  أخفى  "أ
 حولها،  القائمة  بالخصومة  معرفته  وبالتالي  أدلتها  يخفي  التي  بالجريمة  علم  على  يكون   أن  يجب  للأدلة  المخفي  أي أن,  قائمة  خصومة  وجود  على

بالخصومة القائمة   العلموبالإضافة الى  ا ينفي القصد,هط فيلو الغأا هل بغيابالجه  وإن الجرمي القصد لتحقق لازم عنصر  بالخصومة إذن هو فالعلم
ن من  أالعدالة, وكذلك    هر من وجراعانة شخص على الفإ التأثير في الخصومة و   هي من شأنجراموك الإلم بأن السلب لقيام القصد الجرمي العليتط

و أل بالوقائع  هل بالقانون, فالجهل بالوقائع عن الجهف الجلو التأثير على حسن سير العدالة, ويختأيل في القضاء  لإحداث تضله الإجرامي  شأن فع
  تتولد  قد التي بالنتيجة الجهل  أو  حولها القائمة بالخصومة الجهل   أو واقعة,  جريمة أدلة  يخفي  بأنه الجاني كجهلا ينفي القصد الجرمي, هم بلعدم الع

قد ينصب على  و   ها,فعال المادية ذاتجريمة إخفاء الأدلة الجرمية قد ينصب على الأ  في  القصد  يُعدم  الذي  الجهل  أي أن,  إرتكبه  الذي  الفعل  من
 .(54)ها ذا قامت عناصر إا المسؤولية غير العمدية  لهذه الحالة تنتفي المسؤولية العمدية وتحل محهوفي , النتيجة

, فهي الموجّه للقوى  (55) عرفت الإرادة بأنها نشاط نفسي يتّجه إلى إرتكاب الفعل الذي جرّمه القانون بقصد تحقيق النتيجة الجرمية  الإرادة :    -ثانيا  
أن يوجه    جريمة إخفاء الأدلة الجرميةوتتطلب  . (56) العصبية وهي النشاط الذي يستطيع به الإنسان التأثير على ما يحيط به من أشخاص وأشياء  

  أو,   الأدلة  يخفي  من   لدى  الجرمي  القصد  وينتفيالجاني إرادته نحو القيام بإخفاء الأدلة المقدمة للقضاء, وتتطلب هذه الجريمة إرتكابها بإرادة حرة,  
دلة  أه بإخفاء  را كالإ  تأثير ذلك  تحت  وتقوما  لاقهديد بطهالت  أوالضرب  الذي يكره زوجته تحت تأثير    كالزوج  أدبي  أو  مادي   إكراه   تأثير  تحت  كان  إذا

 .(57)ا ها زوجهتكبإر الجريمة التي 
 د الخاصقصال الفرع الثاني

  يراد بالقصد الخاص نية أنصرفت إلى تحقيق غاية معينة أو باعث خاص يسعى إليه الجاني عندما أرتكب الجريمة, فيتطلب القصد الجرمي الخاص 
ففي بعض الجرائم لا يكتفي ,  (58)بأن الجاني حينما يوجّه إرادته إلى تحقيق الفعل والنتيجة يهدف إلى تحقيق غاية معينة من وراء أرتكاب الجريمة  

القصد الخاص    إنّ وبذلك ف  توافر باعث خاص فيعتد به لقيام القصد الجرميييشترط أن    إنّمارادة, و ولو توافر عنصريه العلم والإ  المشرع بالقصد العام
توافر قصد    , بل تتطلبجريمة إخفاء الأدلة الجرمية  فيلا يكفي القصد الجرمي العام لتحقق الركن المعنوي  و ,  (59)يتطلب بداية توافر القصد العام  

سير العدالة,  وعرقة  التضليل  الإخفاء أو التقديم بنية  جرمي خاص يتمثل بتضليل القضاء, وهذا يعني أن الجاني يجب أن يكون قد أقدم على فعل  
ن  وتقدير توافر قصد تضليل القضاء من عدمه أمر متروك لتقدير المحكمة, ومن ثم إذا لم يقصد الجاني من فعله تضليل القضاء فلا يتحقق الرك

ة سير العدالة  ل يقصد الجاني عرق أي أن  ,  القضاء  تضليل  وهو قصد مدفوعاً بقصد خاص  قد أتاها    هان يكون مرتكبأ   تتطلبجريمة  فهذه ال(60)المعنوي  
قصد    من وجود لا يكفي توافر القصد العام لتحقق الجريمة, بل لا بد    وبذلكثار ونزع الاشياء,  طمس الآمن خلال  لى مسرح الجريمة  إالدخول    عند

محكمة جنح الديوانية  ذا قضت  بهر من القضاء, و راإعانة الجاني على الف  أوكتشاف الحقيقة  إة  قلو عر أيل القضاء  لو نية تضهخاص لدى الجاني و 
وبهذا جعل المشرعين العراقي والأردني  (61)  يل القضاءللم يقصد تض  لأنهوذلك    القصد الخاص  نتفاءالمتهم لإ  هج عنرافم والإهمتلمة المسندة لهبإلغاء الت
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جريمة عمدية, وإشترطا لها العمد العام والعمد الخاص, ولم يُجرما وقوعها بصورة الخطأ, وقد يحصل إرتكاب هذه الجريمة جريمة إخفاء الأدلة الجرمية  
بصورة غير عمدية, كمن يرتكب فعلًا يترتب عليه إخفاء أدلة الجريمة دون أن يقصد ذلك, أو يقدم شخص معلومات إلى القضاء ضناً منه إنها 

ئة ولا علم له بذلك, ففي هذه الحالة لا تتحقق الجريمة لعدم توافر القصد الجرمي, ونجد أن هذا الأمر خطير ويعد نقص  صحيحة في حين إنها خاط
 إذا إرتكبت بصورة الخطأ.  إخفاء الأدلة الجرمية تشريعي ينبغي تداركه, ولذلك نقترح على المشرع العراقي تجريم 

 الخاتمة
ية لجريمة إخفاء الأدلة الجرمية في التشريعين مادالمتطلبات البعد أن تـمكـنـا بحـمـد الله وتـوفـيـقـه مــن إتـمــام الـدراسـة فــي مــوضــوع البحث الموسوم بــ )

 (, نبين الإستنتاجات والمقترحات التي توصلنا إليها وعلى النحو الآتي.  العراقي والأردني
 الإستنتاجات :  -أولًا

 من الجرائم المخلة بسير العدالة, ومن جرائم تضليل القضاء.   جريمة إخفاء الأدلة الجرميةتعد  -1
 تتحقق هذه الجريمة بفعل الإخفاء, وذلك بالتستر على الدليل وإبعاده عن السلطات المختصة ووضع العوائق أمامها عن الوصول إليه.  -2

 المقترحات :  -ثانياً
وذلك لإبراز خصوصيتها, كما أن   ( من قانون العقوبات248المادة )  بنص مستقل عنإخفاء الأدلة الجرمية  تجريم  المشرع العراقي    على  نقترح -1

تغيير حالة  المادة, كجريمة  المنصوص عليها في هذه  الأخرى  الجرائم  بها  تتحقق  التي  الأفعال  الجريمة يختلف عن  به هذه  تتحقق  الذي   الفعل 
تعد جريمة مستقلة من جرائم    الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء وجريمة تقديم معلومات كاذبة, فهي ليست صورة من صور هاتين الجريمتين وإنما

 تضليل القضاء.  
تشديد العقوبة على مرتكب جريمة إخفاء الأدلة الجرمية وجعلها الحبس لمدة لا تقل عن سنتين, لأن العقوبة المنصوص المشرع العراقي  على  نقترح   -2

 لا تنسجم مع خطورة هذه الجريمة ولا تحقق الردع الكافي لمواجهة مرتكبيها.  ( من قانون العقوبات248المادة ) عليها في 
 قائمة المصادر

 المعاجم اللغوية :  -أول  
 .  2018أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أبن منظور, , المجلد الرابع عشر, دار صادر للطباعة والنشر, دمشق,  -1
 , دار الإيمان للنشر, القاهرة, بلا سنة نشر. 1كتاب الميزان في أحكام تجويد القرآن, ط د. فريـال العبد, -2
 . 1961, مطبعة دار الثقافة, النجف الأشرف, 1, ط1فخر الدين الطريحي, مجمع البحرين, تحقيق أحمد الحسيني, ج -3
   . 2003, دار الوفاء للطباعة والنشر, المنصورة, مصر, 3د. علي أبو الوفا, كتاب القول السديد في علم التجويد, ط -4
 .  2005, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر, بيروت, 3مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, القاموس المحيط, ط -5

 الكتب القانونية :  -ثانياً
 .  2007دراسة تحليلية على ضوء الفقه والقضاء, دار النهضة العربية, القاهرة,   –د. أبراهيم محمد أبراهيم, علاقة السببية في قانون العقوبات  -1
 , مكتبة النهضة, بيروت, بلا سنة نشر. 3د. أحمد أمين بك, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, ط -2
 .  2016, دار النهضة العربية, القاهرة, 10د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, الكتاب الاول, ط -3
 . 1988د. آمال عبدالرحيم عثمان, شرح قانون الإجراءات الجنائية, الهيئة العامة للكتاب, القاهرة,  -4
معارف, د. أنور العمروسي و د. مصطفى الشاذلي, قانون العقوبات المعدل معلقاً عليه بالمبادئ القضائية ومواد قوانين الدول العربية, منشأة ال -5

 .  1971الإسكندرية, 
 . 2016, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 1د. أنيس حسيب السيد المحلاوي, الخبرة في الجرائم المعلوماتية, ط -6
 . 2006د. برهامي بو بكر عزمي, الشرعية الإجرائية للأدلة العلمية,ٔ دار النهضة العربية, القاهرة,  -7
 د. رمزي رياض عوض, سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة, دار النهضة العربية, القاهرة, بلا سنة نشر.  -8
 . , بلا سنة نشر, منشأة المعارف, الإسكندرية2د. رمسيس بهنام, الإجراءات الجنائية تأصيلًا وتحليلًا, ج -9

 . 1999, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1قانون العقوبات جرائم القسم الخاص, ط د. رمسيس بهنام, -10
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 , مطبعة نهضة مصر, القاهرة, بلا سنة نشر.5د. رؤوف عبيد, جرائم الأموال والأشخاص في قانون العقوبات المصري, ط -11
 .  2011, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, 2أصول التحقيق الإجرامي, ط د. سلطان عبد القادر الشاوي, -12
 . 2010د. سمير عالية, شرح قانون العقوبات القسم العام, المؤسسة الجامعية للنشر, بيروت,  -13
 . 2007, منشأة المعارف, الاسكندرية, 1د. عبد الحكم فودة, أدلة الإثبات والنفي في الدعوى الجزائية, ط -14
 . 1996د. عبد الحكم فودة, الطب الشرعي وجرائم الإعتداء عمى الأشخاص والأموال, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية,  -15
 د. عبد الستار الجميلي, علم التحقيق الجنائي الحديث, مطبعة دار السلم, بغداد, بدون سنة طبع.  -16
 .  1924د. عبد اللطيف محمد, التشريع الجنائي, مطبعة مصر الجديدة, القاهرة,  -17
 .  1991د. عبد الله سليمان, شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,  -18
 .  2011نظرية الجريمة, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت,   –د. علي عبد القادر القهوجي, شرح قانون العقوبات القسم العام  -19
 .  2016د. عمار عباس الحسيني, مبادئ التحقيق الجنائي الحديث, مكتبة دار السلام القانونية, النجف الأشرف,  -20
, بلا دار نشر,  2د. فتحي محمد أنور عزت, الأدلة الألكترونية في المسائل الجنائية والمعاملات المدنية والتجارية للمجتمع المعلوماتي, ط -21

 .  2010القاهرة, 
الإسكندري -22 الجامعي,  الفكر  دار  الوضعي,  والقانون  الفقه الإسلامي  في  الجنائية  للأدلة  والقانونية  الشرعية  الضوابط  ة,  د. كمال محمد عواد, 

2011 . 
 .  2007د. لطيفة الداوودي, الوجيز في القانون الجنائي المغربي, المطبعة الوطنية, مراكش,  -23
 .  2001, دار النهضة العربية, القاهرة, 3د. مأمون سلامة, قانون العقوبات القسم العام, ط -24
 د. محروس نصار الهيتي, النتيجة الجرمية في قانون العقوبات, منشورات زين الحقوقية, بيروت, سنة النشر, بلا.  -25
 .  1977د. محمد زكي أبو عامر, قانون العقوبات القسم الخاص, الدار الجامعية, بيروت,  -26
 د. محمد عبد الله, في جرائم النشر, دار النشر للجامعات المصرية, القاهرة, بلا سنة نشر.  -27
 . 1986د. محمد عزيز, مفهوم الدليل القانوني في المجال القانوني والفني, مطبعة أسعد, بغداد,  -28
 .  2000د. محمد عيد الغريب, شرح قانون العقوبات القسم العام, دار الإيمان للطباعة, بيروت,  -29
 .  1999, منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض,  1د. محمد فاروق كامل, القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي, ط -30
, مكتبة الإنجلومصرية, القاهرة, 1د. محمود إبراهيم, الجرائم المضرة بأمن الدولة من جية الخارج في القانون المصري والتشريع المقارن, ط -31

1953  . 
, مطبعة الإنجلو المصرية, القاهرة, 2د. محمود إسماعيل, شرح قانون العقوبات المصري في جرائم الإعتداء على الأشخاص وجرائم التزوير, ط -32

1950   . 
 .  1928د. محمود محمد سلامة, القانون الجنائي, مطبعة الإعتماد, القاهرة,  -33
 .   1982د. محمود محمود مصطفى, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, دار النهضة العربية, القاهرة,  -34
 . 2006د. مصطفى العوجي, القانون الجنائي دراسة مقارنة, منشورات الحلبي, بيروت,  -35
 .  2007, مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1د. منصور عمر المعايطة, الادلة الجنائية والتحقيق الجنائي, ط -36
 .  2010, مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2شرح قانون العقوبات القسم العام, ط  د. نظام توفيق المجالي, -37

 :   الرسائل والأطاريح الجامعية -ثالثاً
 .  2018الحماية الجنائية لسير العدالة )دراسة مقارنة(, أطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة بابل,  فخري جعفر أحمد علي, -1
 .  1994دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد,  –لطيفة حميد محمد, القصد الجنائي الخاص  -2
 نوف حسين متروك العجارمة, حجية المستخرجات الصوتية والمرئية في الاثبات الجزائي, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الشرق الأوسط,  -3

 .  2019الأردن, 
 البحوث المنشورة :  -رابعاً
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د. محمد أحمد المنشاوي, سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الألكتروني, بحث منشور في مجلة الحقوق, كلية الحقوق, جامعة الكوت,  -1
 . 2012(, 36(, السنة )2العدد )

د. محمد زكي أبو عامر, القيود القضائية على حرية القاضي الجنائي في الإقناع, بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد, كلية الحقوق,  -2
 . 1981(, السنة  2جامعة القاهرة, العدد )

 القوانين :  -خامساً
 . 1969  ( لسنة111قانون العقوبات العراقي رقم )  -1
 . 1971  ( لسنة23رقم ) العراقي المحاكمات الجزائيةأصول قانون  -2
 . 1960( لسنة 16رقم ) قانون العقوبات الأردني -3

 :   الأحكام القضائية -سادساً
 . 10/2012/ 7(, في 2012/ج/1010قرار محكمة جنايات ديالى المرقم ) -1
   .4/2016/ 26( في 2016/ الهيئة الجزائية/ 373قرار محكمة التمييز الإتحادية العراقية بالعدد ) -2
   .12/2019/ 25( في  2019/ ج/  3149قرار محكمة جنح الديوانية بالعدد ) -3
   . 26/10/2020في  (2020/ج/1035قرار محكمة جنح الديوانية المرقم ) -4
 .  26/10/2021( في 2021/ج/ 2199قرار محكمة التمييز العراقية بالعدد ) -5
 . 24/7/2022( في 2022/ج/ 1862قرار محكمة التمييز العراقية بالعدد ) -6
 .  2022/ 26/7( في 2022/ الهيئة الجزائية/ 11580قرار محكمة التمييز العراقية بالعدد ) -7

  هوامش البحث
 

 

 .  210, ص2005, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر, بيروت, 3مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, القاموس المحيط, ط( 1)
 .  42, ص2011نظرية الجريمة, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت,  –( د. علي عبد القادر القهوجي, شرح قانون العقوبات القسم العام  2)
 ( من قانون العقوبات الأردني. 222,  212, 210( من قانون العقوبات العراقي, والمواد )248ينظر, المادة ) )3(
 .  65, ص2003, دار الوفاء للطباعة والنشر, المنصورة, مصر, 3د. علي أبو الوفا, كتاب القول السديد في علم التجويد, ط )4(
 .  120, دار الإيمان للنشر, القاهرة, بلا سنة نشر, ص1د. فريـال العبد, كتاب الميزان في أحكام تجويد القرآن, ط )5( 
 .  735 -734, ص2018أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أبن منظور, , المجلد الرابع عشر, دار صادر للطباعة والنشر, دمشق,  )6(
 .  128 - 126, ص1961, مطبعة دار الثقافة, النجف الأشرف, 1, ط1فخر الدين الطريحي, مجمع البحرين, تحقيق أحمد الحسيني, ج  )7(
 .   323, ص 1982د. محمود محمود مصطفى, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, دار النهضة العربية, القاهرة,  )8(
 .  434, ص 1924د. عبد اللطيف محمد, التشريع الجنائي, مطبعة مصر الجديدة, القاهرة,  )9(
 .  173, ص1928د. محمود محمد سلامة, القانون الجنائي, مطبعة الإعتماد, القاهرة,  )10(
معارف, د. أنور العمروسي و د. مصطفى الشاذلي, قانون العقوبات المعدل معلقاً عليه بالمبادئ القضائية ومواد قوانين الدول العربية, منشأة ال  )11(

 .  295, ص1971الإسكندرية, 
, مطبعة الإنجلو المصرية, القاهرة,  2د. محمود إسماعيل, شرح قانون العقوبات المصري في جرائم الإعتداء على الأشخاص وجرائم التزوير, ط  )12(

 .   256, ص1950
, مكتبة الإنجلومصرية, القاهرة,  1د. محمود إبراهيم, الجرائم المضرة بأمن الدولة من جية الخارج في القانون المصري والتشريع المقارن, ط  )13(

 .  156, ص1953
 .  683, مكتبة النهضة, بيروت, بلا سنة نشر, ص3د. أحمد أمين بك, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, ط  )14(
 .  7/2022/ 26( في  2022/ الهيئة الجزائية/ 11580قرار محكمة التمييز الإتحادية العراقية بالعدد ) )15(
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 . 4/2016/ 26( في 2016/ الهيئة الجزائية/ 373قرار محكمة التمييز الإتحادية العراقية بالعدد ) )16(
 .  2019/ 25/12( في  2019/ ج/ 3149قرار محكمة جنح الديوانية بالعدد ) )17(
 .  29د. رمزي رياض عوض, سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة, دار النهضة العربية, القاهرة, بلا سنة نشر, ص )18(
 .  17, ص 2007, مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1د. منصور عمر المعايطة, الادلة الجنائية والتحقيق الجنائي, ط )19(
 .  317, منشأة المعارف, الإسكندرية, ص2د. رمسيس بهنام, الإجراءات الجنائية تأصيلًا وتحليلًا, ج )20(
د. محمد زكي أبو عامر, القيود القضائية على حرية القاضي الجنائي في الإقناع, بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد, كلية الحقوق,   )21(

 .  114, ص1981(, السنة  2جامعة القاهرة, العدد )
,  1999, منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض,  1د. محمد فاروق كامل, القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي, ط  )22(

 .  185ص
 .  89خالد حسين علي مصدر سابق, ص )23(
 .  80, ص2016د. عمار عباس الحسيني, مبادئ التحقيق الجنائي الحديث, مكتبة دار السلام القانونية, النجف الأشرف,  )24(
 نوف حسين متروك العجارمة, حجية المستخرجات الصوتية والمرئية في الاثبات الجزائي, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الشرق الأوسط,  )25(

 .  25, ص2019الأردن, 
 .  33, ص2011, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, 2د. سلطان عبد القادر الشاوي, أصول التحقيق الإجرامي, ط )26(
 . 44د. عبد الستار الجميلي, علم التحقيق الجنائي الحديث, مطبعة دار السلم, بغداد, بدون سنة طبع, ص )27(
 .  496, ص2016, دار النهضة العربية, القاهرة, 10د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, الكتاب الاول, ط )28(
 . 34د. سلطان عبد القادر الشاوي, أصول التحقيق الإجرامي, مصدر سابق, ص )29(
الجامعي, الإسكندري  )30( الفكر  الوضعي, دار  الفقه الإسلامي والقانون  الشرعية والقانونية للأدلة الجنائية في  ة, د. كمال محمد عواد, الضوابط 

 . 48, ص2011
 . 69, ص1996د. عبد الحكم فودة, الطب الشرعي وجرائم الإعتداء عمى الأشخاص والأموال, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية,  )31(
 . 415, ص1988د. آمال عبدالرحيم عثمان, شرح قانون الإجراءات الجنائية, الهيئة العامة للكتاب, القاهرة,  )32(
 . 149, ص2006د. برهامي بو بكر عزمي, الشرعية الإجرائية للأدلة العلمية, ط ,ٔ دار النهضة العربية, القاهرة,  )33(
 . 7/2022/ 24( في  2022/ج/1862قرار محكمة التمييز الإتحادية العراقية بالعدد ) )34(
 .  2021/ 10/ 26( في  2021/ج/2199قرار محكمة التمييز الإتحادية العراقية بالعدد ) )35(
 . 142, ص2007, منشأة المعارف, الاسكندرية, 1د. عبد الحكم فودة, أدلة الإثبات والنفي في الدعوى الجزائية, ط  )36(
 . 19, ص1986د. محمد عزيز, مفهوم الدليل القانوني في المجال القانوني والفني, مطبعة أسعد, بغداد,  )37(
المعلوماتية, ط  )38( الجرائم  الخبرة في  المحلاوي,  السيد  أنيس حسيب  الجامعي, الإسكندرية,  1د.  الفكر  . د. محمد أحمد 57, ص 2016, دار 

(,  36(, السنة )2المنشاوي, سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الألكتروني, بحث منشور في مجلة الحقوق, كلية الحقوق, جامعة الكوت, العدد ) 
 .  528, ص2012

, بلا دار نشر,  2الألكترونية في المسائل الجنائية والمعاملات المدنية والتجارية للمجتمع المعلوماتي, طد. فتحي محمد أنور عزت, الأدلة    )39(
 .  555, ص2010القاهرة, 

 .  10/2012/ 7, في 2012/ج/1010قرار محكمة جنايات ديالى المرقم ) )40(
 .  136, ص2001, دار النهضة العربية, القاهرة, 3( د. مأمون سلامة, قانون العقوبات القسم العام, ط41)
 . 36( د. محروس نصار الهيتي, النتيجة الجرمية في قانون العقوبات, منشورات زين الحقوقية, بيروت, سنة النشر, بلا, ص42)
 . 201خالد حسين علي, مصدر سابق, ص )43(
 . 600, ص1999, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1د. رمسيس بهنام, قانون العقوبات جرائم القسم الخاص, ط )44(
 . 210, مطبعة نهضة مصر, القاهرة, بلا سنة نشر, ص 5د. رؤوف عبيد, جرائم الأموال والأشخاص في قانون العقوبات المصري, ط )45(
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,  2007دراسة تحليلية على ضوء الفقه والقضاء, دار النهضة العربية, القاهرة,    –( د. أبراهيم محمد أبراهيم, علاقة السببية في قانون العقوبات  46)
 .  30ص
 . 103د. عبد الباسط محمد سيف, النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام, مصدر سابق, ص )47(
 .  91, ص2007الداوودي, الوجيز في القانون الجنائي المغربي, المطبعة الوطنية, مراكش, ( د. لطيفة  48)
 .  148( د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة, مصدر سابق, ص49)
( من قانون العقوبات بأنها "إرادة إرتكاب الجريمة على ما عرفها  63( لم يعرف المشرع الأردني القصد الجرمي, بل عرف النية في المادة )50)

 القانون". 
 . 241, ص2010د. سمير عالية, شرح قانون العقوبات القسم العام, المؤسسة الجامعية للنشر, بيروت,  (51)
 .  291, ص 1977عامر, قانون العقوبات القسم الخاص, الدار الجامعية, بيروت, ( د. محمد زكي أبو 52)
 .  231, ص1991د. عبد الله سليمان, شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,  )53(
 .  263د. محمد عبد الله, في جرائم النشر, دار النشر للجامعات المصرية, القاهرة, بلا سنة نشر, ص )54(
 .   654, ص2000( د. محمد عيد الغريب, شرح قانون العقوبات القسم العام, دار الإيمان للطباعة,  بيروت, 55)
 .  577, ص 2006دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت,  -( د. مصطفى العوجي, القانون الجنائي 56)
 .  604د. رمسيس بهنام, قانون العقوبات جرائم القسم الخاص, مصد سابق ص )57(
 302( د. فخري عبد الرزاق الحديثي, مصدر سابق, ص58)
 .  48, ص1994دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد,  –( لطيفة حميد محمد, القصد الجنائي الخاص 59)
 .  120, ص 2018فخري جعفر أحمد علي, الحماية الجنائية لسير العدالة )دراسة مقارنة(, أطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة بابل,  )60(
 .  10/2020/ 26, في 2020/ج/1035قرار محكمة جنح الديوانية المرقم ) )61(


